دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 237
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم في التنبيه السادس وهو أنّ أحكام الشرائع السابقة يجوز استصحابها وبينا أنّ الإشكالين المطروحين على إجراء الاستصحاب لأحكام الشرائع السابقة يمكن الجواب عنهما بإجابة دقيقة فالبتالي لا إشكال في جريان الاستصحاب .

     كلامنا في هذا اليوم في التنبيه السابع وخلاصة التنبيه السابع هو ما تسمعونه مكررًا على ألسنة العلماء وفي كتبهم ، تنبيه على عدم حجية الاستصحاب في إثبات اللوازم أو الأحكام المترتبة على لوازم عقلية أو عادية بخلاف بخلاف الطرق والإمارات فإنّ الاستصحاب يجري لإثبات اللوازم العقلية والعادية أو لإثبات الأحكام المترتبة على اللوازم العقلية والعادية للطرق وللإمارات وقبل البدء في هذا البحث لا بأس من بيانه وشرحه بالأمثلة التي من خلالها يتبين المطلب بعْد إيراد مقدمة يبين فيها الآخوند في هذه المقدمة ما مر علينا بيانه من أنّ الاستصحاب بتارة يكون لحكم وأخرى لموضوع يترتب عليه حكم والمراد من إجراء الاستصحاب في الأحكام الشرعية هو جعل الحكم المماثل لأنّ الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب يستفاد منها ذلك باعتبار أنه لا معنى لقول المعصوم ع لا تنقض اليقين بالشك لأنّ اليقين قد انتقض بالوجدان كما مرّ علينا فالمعنى الحقيقي أو المعنى المراد لكلامه ع معناه اجعل الحكم الشرعي المترتب على يقينك السابق يترتب على استصحابك هذا اللاحق كما يترتب على يقينك السابق دون فرق في البين فمعنى كلامه ع هو جعل الحكم المماثل فلو كان زيد موجود وهو موضوع كما نلاحظ استصحاب زيد باعتبار أنّ اليقين بوجود زيد راح يترتب عليه إذا كان زوجًا وجوب الإنفاق على زوجتي وحسن المعاشرة لها فلو سافر واختفى أثره وأجرينا الاستصحاب ما سوف يترتب على استصحابه هو ما يترتب أيضًا وجوب النفقة بزوجته وحرمة الخروج من دون إذن الزوج وهلم جرا من الأحكام الشرعية فإذن مرة يكون الحكم مرة نستصحب حكم فمعنى الاستصحاب جعل حكم مماثل وأخرى نستصحب موضوعًا فيكون معنى الاستصحاب ما هو ؟ معنى الاستصحاب ترتيب الحكم كما كان يترتب على اليقين بالموضوع أيضًا يترتب على استصحاب الموضوع بلا فرق وهذا هو المراد من كلام الإمام لأنّ حمل كلام الإمام على ظاهره حتمًا لا يراد إذْ هو منتقض في الوجدان فهل يقول لك لا تنقض مع أنّ النقض قد تحقق ، يريد أنك رتبْ أو اجعلْ حكمًا مماثلاً إذا كنت تستصحب حكم ورتب الحكم إذا كنت تستصحب موضوعًا هذه مقدمة .

المقدمة الثانية : 

     كما رأينا عندنا حكم شرعي مثل وجوب صلاة الجمعة في زمن المعصوم ووجوب صلاة العيد في زمن المعصوم ع ، في زماننا نستصحب وجوب صلاة الجمعة ونستصحب وجوب صلاة العيد هكذا قلنا فالاستصحاب أنْ نجعل حكمًا آخر مماثلاً للوجوب الكائن في زمن المعصوم دون فرق بين الحكم الأول والحكم الثاني ذاك وجوب وهذا وجوب لكنّ الأمر تارةً يترتب على ذات الموضوع وهو وجود زيد كما رأينا أو على نفس الحكم وهو الوجوب وأخرى يترتب على لازم الحكم ، اللازم شنهوا ؟ العقلي أو اللازم ما هو ؟ اللازم العادي ، اللازم العقلي ما هو ؟ مثل وجوب المقدمة للحكم مثل حرمة الإتيان بالضد للحكم فإذا قلنا بوجوب صلاة الجمعة وجب الإتيان بالمقدمة وحرم الإتيان بضدها وهذان لازمان عقليان لكن يا ترى لو ترتب أثر على اللازم العقلي فهل أنّ هذا الأثر يثبت بالاستصحاب ، صلاة الجمعة مثلاً تحتاج كما قلنا إلى الإتيان بمقدمتها ، المقدمة ما هي ؟ فلنفرض قطع الطريق للوصول إليها وكنت قد نذرت إنْ قطعت هذا الطريق سوف أتصدق بدرهم فهذا أثر للازم ، او لا ، خلنا حسّ قطع الطريق يمكن المثال فيه خفي نأتي بمثال أكثر جلاء إنْ لم آتي بصلاة الظهر يوم الجمعة سوف أتصدق بدرهم ، خلاص بما أنه يحرم الضد فما أحد ، فهل يجب الصدقة في الدرهم أم لا ؟ هذا لازم شنهوا ؟ أثر شرعي يترتب على لازم عقلي خلنا نشف بعَد ؛ هكذا أيضًا بالنسبة لاستصحاب وجوب زيد في بعض الأحيان تترتب آثار يعني فلنعبر عنها بالآثار الطبيعية باستصحاب وجوب زيد يلزم منه ماذا ؟ نبات لحيته في العادة مش لازم لازم عقلي لأنّ بعض الأحيان لحا ليست لهم فلو نذرت أن أدفع مبلغًا للمال لخضاب لحيته إنْ نبت حسّ هو مش موجود لكن هل يثبت عليّ أداء هذا النذر أم لا ، المهم أنّ هذا حكم شرعي يترتب على أثرٍ عادي على لازم في العادة على لازم عادي بعْد أن اتضح لدينا معنى أو المعنى المراد للأصل المثبت ، ما هو المعنى المراد ؟ إثبات حجية الاستصحاب المترتب يعني إثبات اللازم الشرعي المترتب على أو الحكم الشرعي إثبات الحكم الشرعي المترتب على اللوازم العقلية والعادية فإذا سألنا ما هو الأصل المثبت ؟ الجواب هو ترتيب الأحكام الشرعية على اللوازم العقلية أو العادية هل نسطيع أن نرتب ؟ العلماء انقسموا إلى قسمين : الرأي المشهور أنّ الاستصحاب ليس بحجة في إثبات الأصل المثبت أي في إثبات الحكم الشرعي المترتب على لازم عقلي أو عادي فلو نذر أنْ يتصدق بدرهم لا يجب عليه ولو نذر أن يتصدق إذا كان وجوب الصدقة أثر للازم عقلي كما رأينا إنْ لم آتي بصلاة الظهر وجب عليّ أن أتصدق بدرهم ، لا يجب عليّ لماذا ؟ لأنّ أداء الصدقة مترتب على لازم عقلي وهو حرمة الضد أنّ الإتيان بالشيء يلزم منه ترك الضد وهكذا أيضًا لا يجبي عليّ دفع الصدقة التي نذرتها لنبات اللحية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أنا في زمان المعصوم عندي وجوب لصلاة الجمعة ، لازم هذا الوجوب العقلي حرمة ضده الذي ينفي صلاة الظهر ، في زمان الغيبة استصحب وجوب صلاة الجمعة وعندي نفس اللازم العقلي وهو حرمة ضده أو وجوب المقدمة لها وأنا نذرت إنْ أتيت بهذا الشيء الفلاني الذي هو مقدمة راح أتصدق ، هذه الصدقة شيصير ؟ حكم شرعي يترتب على لازم عقلي للاستصحاب ، هل يثبت هذا الحكم الشرعي أو لا يثبت ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – حتى هذا المثال أيضًا دقيق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا لازم عقلي يعني العقل يحكم بهذا اللازم ، الوجوب وجوب شرعي هل هذا الوجوب الشرعي يترتب على اللازم العقلي أو ما يترتب ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذه الصدقة نرتبها مو على عدم الإتيان ب...... نرتب الصدقة على عدم وجوب الظهر  ) وأجاب الشيخ  حسين – على عدم الوجوب ، يالله حسّ عدم الوجوب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت هذا المثال أدق يعني ، فعدم الإتيان يمكن أن يقال إنّ هو تمام الموضوع نعم مثل ما قلت ويشكل هنا أما الوجوب هل يثبت لو نذرت إنْ وجبت عليّ الصدقة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إنْ وجبت عليّ صلاة الظهر ) وأجاب الشيخ  حسين – إنْ وجبت عليّ صلاة الظهر لأتصدق ، إنْ لم تجب عليّ صلاة الظهر لأتصدق ، الآن لم تجب لعل هذا المثال نعم أوضح وأدق من كلامي من مثالي وإنْ كان بعَد المثال نحن هدفنا طبعًا ؛ إيضاح الفكرة بس كلامك هو أدق طبعًا ؛ فهذا لم يجب عليّ لكن عدم الوجوب كان مترتبًا على لازم عقلي الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي هل يكون حجة أم لا ؟ قلنا العلماء انقسموا إلى قسمين : القسم الأول قال إنّ الاستصحاب حجة في إثبات الحكم الشرعي وفي إثبات لوازمه وفي لإثبات الأحكام الشرعية المترتبة على لوازمه بالضبط الحكم الشرعي كالإمارة ، الإمارة مثل البينة لو شهد عدلان بشيء ، اللوازم أيضًا راح تثبت كما أنه كالطريق ، الطريق ما هو ؟ الذي هو خبر الواحد لو قام لنا طريق كما يثبت الحكم الشرعي يثبت جميع اللوازم العقلية والعاجية والأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية والعادية كذلك الكلام في الاستصحاب يعني أنّ مرة عندنا يكون الدليل وجداني قطع ، واضح تترتب عليه أيضًا الذي حكم وجميع الآثار الأخرى من اللوازم وأخرى دليل تعبدي طريق أو إمارة وثالثة أصل عملي يقول هذا الأصولي إنّ الأصل العملي في عرض الدليل التعبدي فكما أنّ الدليل التعبدي يثبت لنا اللوازم العقلية والعادية ويثبت الأحكام الشرعية ويثبت الأحكام المترتبة على اللوازم كذلك الأمر في الاستصحاب لأنه في عرض الدليل التعبدي يعني الأصل العملي في عرض الدليل مش في طوله يعني مثله بالضبط في نفس المرتبة فكما أنّ الرواية تثبت اللوازم والأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم كذلك أيضًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مش الكلام في التقدم الدليل ، الكلام في الحجية ذاك حجة وذا حجة ، والكلام فيه لا يختلفان في الحجية يعني هذا حجة ودلّ الدليل على حجيته وثبتت لوازمه والآثار الشرعية المترتبة على اللوازم كذلك هذا حجة أيضًا شرعًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا ما يفرق ، هذا ليس فرق ، هذا طولية في ماذا ؟ في أننا لا يجوز أن نجري هذا إلاّ بعْد ذاك بس من حيث الحجية ، الحجية كما يقول لك لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا كذلك يقول لك لا تنقض اليقين بالشك ، واضحة لناا لفكرة فكلاهما حجة ، واضح ؟ الرأي لثاني للأصوليين يقول هكذا : كلا ، الأصل المثبت ليس بحجة يعني لا يسوغ لنا أن نرتب الحكم الشرعي على اللازم العقلي ولا العادي وبيان ذلك يقول إنّ الدليل الوارد من الشارع المقدس له مدلول ، روح الدليل له مدلول له مراد ، القدر المتيقن من الجعل في الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل فقط إذا نريد أن نستصحب حكمًا وجعل الحكم الشرعي المترتب على الموضوع إذا نريد أن نستصحب موضوعًا أما أننا نستطيع أن نرتب الآثار أو نثبت بهذا الجعل لا تنقض جميع الآثار العقلية والعادية والأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية والعادية فخذ لا يسطيع الدليل (لا تنقض) أن يتحمله يعني أنّ هذا الجعل فقط هو إما جعل كما يعبر الآخوند هو جعل للحكم المماثل يعني إنشاء لحكم مماثل للمستصحب إي إنشاء حكم مماثل أو استصحاب حكم يترتب على الموضوع كما كان ذلك الحكم مترتبًا قبل جريان الاستصحاب على فرض وجود اليقين بالموضوع ، بناءً على هذا الرأي الثاني سوف لن نسطيع أن نثبت الأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية مثلاً أنا الآن أشعلت نارًا في غابة وشككت في بقاء النار أقول النار إنِ استمرت إلى هذه الساعة حتمًا أحرقت شنهوا ؟ الحطب والحطب المجاور لهما ، واضح أنه يجوز لي الاستصحاب لكن أنا نذرت إن احترق الحطب المجاور راح أتصدق بدرهم ، هل يجب عليّ الصدقة بردهم ، احتراق الحطب المجاور لازم عقلي لبقاء النار لأنّ النار إنْ كانت باقية ما راح فقط تستعل بهذا الحطب بل راح تحرق الحطب المجاور ، هذا لازم عقلي ... ، ..... حكم شرعي مترتب على لازم عقلي إنه إنْ بقت النار حتمًا راح تحرق الحطب المجاور  ، يقول دليل الاستصحاب لا يسطيع أن يثبت لنا هكذا لازم عقلي ولا حكم يترتب على هذا اللازم العقلي بل هو ظاهر فقط في إثبات الحكم المماثل في جعل الحكم المماثل أو إثبات حكم مماثل للموضوع كما كان الحكم مترتب على وجود الموضوع يقينًا . للكلام تتمة إنْ شاء الله تأتي 

     وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

